
 لا يفــــوق تراجيديا الجريمة إلا مســــار 
حكــــم قضائــــي يقــــع فــــي 2600 صفحــــة، 
أصدرتــــه محكمة دولية في هولندا بعد 15 
عاما على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 
2005. صدر الحكم في 18 أغســــطس 2020 
بإدانــــة عضو بجماعة حــــزب الله بالتآمر 
علــــى الاغتيال، وقد تأكدت للقضاة ”قناعة 
بأن سالم جميل عياش  لا يخالطها شــــك“ 
كان بحوزتــــه ”واحــــد مــــن ســــتة هواتف 
محمولــــة اســــتخدمت في الهجــــوم“، كما 
نــــص قــــرار المحكمــــة التي بــــرأت ثلاثة 
متهميــــن لعــــدم كفاية أدلــــة ضلوعهم في 
التفجيــــر الذي أودى بحياة الحريري و21 

آخرين وأصاب 266.
يثير تشــــكيل المحاكم الدولية عموما 
عــــدة قضايــــا منها حساســــية المســــاس 
بيــــن  والجــــدال  الوطنيــــة،  بالســــيادة 
الاعتبارات السياسية واستهداف تحقيق 
العدالــــة عبر ترســــيخ القضــــاء الجنائي 
الدولي. وبــــرز صراع إرادات بين القانون 
والسياســــة في قضية تحقق فيها محكمة 
دولية غير مســــبوقة، وتختلف عن محاكم 
نورمبرغ وطوكيو أو تلــــك المحاكم التي 
شــــكلها المنتصــــرون لمحاكمــــة مجرمي 

الحروب.
وتشــــكلت مــــن أجل قضيــــة الحريري 
”أول محكمة من نوعهــــا تنظر في الأعمال 
الإرهابيــــة كجريمــــة بحــــد ذاتهــــا“، كما 
تقول الدكتورة ســــماء سليمان في كتابها 
”محكمة لبنان.. بين العدالة والسياســــة“، 
إلــــى  اســــتندت  المحكمــــة  أن  موضحــــة 
القوانيــــن الدوليــــة والوطنيــــة المحلية، 
وفي نظامها الأساســــي تــــم وضع مكتب 
الدفاع عن المتهمين ”على قدم المســــاواة 
مع مكتب المدعي العــــام“؛ لضمان تعزيز 
حقوق المتهمين، واحترام حقوق المشتبه 
بهم، وتحصينهم من الملاحقة، والسماح 
لهم بالعودة إلى بلادهم بعد استجوابهم.

وخضعــــت قضية الحريــــري لمحكمة 
خاصــــة مختلطــــة تمــــزج بيــــن القوانين 
الوطنية والقانون الدولي الجنائي، وهي 
أول محكمــــة من نوعها في بلد عربي وفي 
الشرق الأوســــط عموما، فضلا عن كونها 
تقضــــي في شــــأن يخص عمــــلا إرهابيا. 
وتعاملت المحكمــــة مع التفجير الإرهابي 
كـ“قضيــــة ضد الإنســــانية“، وفقــــا لرؤية 
المؤلفــــة المصريــــة ســــماء ســــليمان في 
كتابها الذي يقع في 380 صفحة وأصدرته 

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

مسار التحقيق الدولي

فــــي قضية الحريــــري، التــــي اتخذت 
مســــارا طويلا بدأ منــــذ أن انعقد مجلس 
الأمــــن الدولي مســــاء يــــوم اغتيال رئيس 
الوزراء اللبنانــــي، 14 فبراير 2005، ”بناء 

على رغبة أميركية 
وفرنسية“، 

وسحبت 
الولايات 
المتحدة 
سفيرتها 

في دمشــــق مارغريت ســــكوبي في اليوم 
التالي 15 فبراير.

وشــــكل مجلــــس الأمن لجنــــة تقصي 
فيتزجيرالــــد  بيتــــر  برئاســــة  الحقائــــق 
نائب مديــــر الشــــرطة في أيرلنــــدا ومعه 
14 شــــخصا منهــــم محققــــون، وخبــــراء 
متفجــــرات وأســــلحة باليســــتية وحمض 
نووي وفحص مواقع جرائم، ومستشــــار 
قانوني، وآخر سياســــي. وبــــدأت اللجنة 
عملهــــا في 25 فبراير 2005. وتبنى مجلس 
الأمن بموجب القرار رقــــم 1595 بتاريخ 7 
أبريل 2005 توصية فيتزجيرالد بتشــــكيل 
لجنــــة تحقيــــق دوليــــة مســــتقلة مقرهــــا 
لبنان، وتحظى بالتعــــاون الكامل من قِبل 
الســــلطات اللبنانية، وتتمتع بصلاحيات 
تنفيذية تسمح بحرية التنقل في الأراضي 
اللبنانيــــة كافــــة، وإجــــراء اســــتجوابات 
وأعمال تفتيش، ومقابلة كل المسؤولين. 
وطالبت بإقالة رؤســــاء الأجهــــزة الأمنية 
في لبنان ”واعتبرت ذلك شــــرطا أساسيا؛ 
لضمــــان نجــــاح عمــــل اللجنــــة، وهو ما 
اســــتجابت له السلطات اللبنانية“. وحدد 
قرار مجلس الأمن مهمة اللجنة بمساعدة 
الســــلطات اللبنانيــــة فــــي التوصــــل إلى 

مرتكبي الجريمة والشركاء والداعمين.
وبــــدأت لجنة التحقيــــق عملها في 16 
يونيو 2005 حتى 29 فبراير 2009، برئاسة 
قــــاض رصيده 25 عاما فــــي مجال الادعاء 
العــــام، هــــو الألمانــــي ديتليــــف ميليس. 
وتوالى على رئاسة اللجنة كل من ميليس 
والكندي  براميرتــــزا  ســــيرج  والبلجيكي 
دانيال بلمار. وقدم المحققون الثلاثة إلى 
مجلــــس الأمن أحد عشــــر تقريرا. وفي 30 
مايو 2007 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
1757، وهــــو خاص بنظــــام المحكمة، بناء 
على اتفــــاق بين الأمم المتحدة والحكومة 
اللبنانية، ”وتعتمــــد المحكمة على قانون 
مختلــــط لبنانــــي ودولــــي، حيــــث تحاكم 
المتهمين اســــتنادا إلى القانون اللبناني 
العقوبــــات  قانــــون  وتطبــــق  الجنائــــي، 
اللبناني باســــتثناء عقوبة الإعدام“. وفي 
12 يونيــــو 2007 قــــال نيكــــولاس ميشــــال 
المستشــــار القانوني للأمين العام للأمم 
المتحــــدة ”إن مــــن صلاحيــــات المحكمة 
اســــتدعاء رؤســــاء جمهوريات“، ربما في 
إشــــارة إلى ســــوريا التي أنشــــأت لجنة 

تحقيــــق داخليــــة، وتعاونــــت مــــع لجان 
التحقيــــق، وأعلنــــت عــــدم تعاونهــــا مع 

المحكمة بحجة أنها ”غير شرعية“.
فــــي مــــارس 2009 بدأ عمــــل المحكمة 
فــــي لاهــــاي، وضمــــت أحد عشــــر قاضيا 
منهم أربعــــة لبنانيين. واقتصرت الدائرة 
التمهيديــــة للمحكمــــة على قــــاض دولي، 
وضمــــت الدائرة الابتدائية قاضيا لبنانيا 
وقاضييــــن دولييــــن، وتشــــكلت الدائــــرة 

قاضييــــن  مــــن  الاســــتئنافية 
قضــــاة  وثلاثــــة  لبنانييــــن 
دوليين، مــــع تعيين قاضيين 

احتياطيين أحدهما لبناني.
ونص نظام المحكمة 

المختلطــــة على التفرغ 
المحكمــــة  لرئيــــس  التــــام 
وأعضائهــــا من أجل عدالة 
جنائيــــة فعالة، وأن يلتزم 

رئيس المحكمة بتقديم 
تقريــــر ســــنوي عن 

أعمــــال المحكمــــة إلــــى 
كل مــــن الأميــــن العــــام 

للأمم المتحــــدة والحكومــــة اللبنانية. 
ولاســــتكمال التحقيــــق، اتخــــذ المدعــــي 
العــــام للمحكمــــة دانيال بلمــــار إجراءات 
منها إنشــــاء مكاتب للتحقيــــق، ومطالبة 
الحكومــــة بإرســــال جميــــع المســــتندات 
المتعلقــــة بالقضيــــة، ”وهــــو مــــا نفذتــــه 
بيروت بالفعل من خلال إعلانها نقل كافة 
وثائق التحقيــــق الدولي في الجريمة إلى 
لاهاي“. وأدت المحكمة إلى اســــتقطابات 
وانقســــامات لا يحتاج لبنــــان إلى المزيد 

منها.
واســــتهدفت المحكمــــة، كمــــا تقــــول 
المؤلفة المصرية سماء سليمان، استكمال 
تحقيقات لجنة التحقيق الدولية، ووضع 
حد للإفلات من العقاب ومساعدة الشعب 
على استعادة الثقة بسيادة القانون، ”في 

بلد اســــتخدمت 

فيــــه الاغتيــــالات كتقنيــــة مــــن التقنيات 
السياســــية“. أمــــا تمويــــل المحكمة فهو 
مــــزدوج، 51 في المئة تبرعــــات من الدول 
الراغبــــة في الإســــهام، وتتحمل الحكومة 
اللبنانيــــة 49 فــــي المئة. وفي 4 ســــبتمبر 
2007 أورد تقرير للأمين العام عن ميزانية 
المحكمة أنها تحتاج إلى 35 مليون دولار 
للعام الأول، بغض النظر عن تكاليف مبنى 
المقر، كما تحتاج إلى 45 مليونا في العام 
الثانــــي، و40 مليونا في العام 

الثالث.
تقفز  كتابهــــا  وفــــي 
المؤلفــــة المصريــــة 
إلــــى  ســــليمان  ســــماء 
الأمــــام 34 شــــهرا منــــذ 
اغتيــــال الحريــــري، لتصل 
إلــــى اغتيال رئيســــة وزراء 
باكســــتان بنازيــــر بوتو، في 
27 ديســــمبر 2007، حيث ”لم 
يلق اهتماما مــــن قبل مجلس 
الأمن مشابها للذي لقيه اغتيال 
الحريري بالرغم من أن التشابه 
فــــي طريقة الاغتيــــال والظروف 
السياســــية التــــي صاحبتــــه لا تعطي أي 
تبريــــر لمعاملة مختلفة“. ولم تقل المؤلفة 
إنــــه كما توجــــد عدالة انتقائيــــة يفرضها 
المنتصــــرون، فــــإن هناك أيضا حماســــة 

انتقائية للقصاص لضحية دون أخرى.

عدالة المنتصرين

تاريـــخ جرائـــم الحـــروب والإبادة 
والتهجيـــر  والاســـتعباد  الجماعيـــة 
والتطهيـــر العرقـــي هو نفســـه تاريخ 
التطـــور  وفـــي  البشـــري،  الصـــراع 
الأخلاقي للبشـــرية بُذلت جهود لإرساء 
قانـــون لا يمنـــح المجـــرم فرصة جني 
ثمـــرة جريمته. وظلت محـــاولات إقامة 
عدالـــة دولية تتقـــدم خطـــوة، ثم تقف 
وتتراجع، إلى أن برزت عام 1945 بدافع 
من انتصار الحلفاء. وفي فصل عنوانه 
”تطـــور فكرة القضـــاء الدولـــي ما قبل 
وبعد إنشاء المحاكم الجنائية الدولية“ 
يبـــدو التقســـيم الزمنـــي والجغرافـــي 
خاضعا لمركزية أوروبية جعلت حربين 
بين أطراف أوروبية استعمارية حربين 
عالميتيـــن، ولم يكن العالم شـــريكا أو 
طرفا فـــي صراعات حملـــت، بالخطأ 
هما:  عنوانين  الغربـــي،  والتضليـــل 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى، والحرب 
ضحيـــة  وراح  الثانيـــة.  العالميـــة 
الحربيـــن العشـــرات مـــن الملاييـــن 

أغلبهم في أوروبا.
المصريـــة  المؤلفـــة  اســـتخدمت 
التحليـــل  منهـــج  ســـليمان  ســـماء 
القانوني في ضوء الموقف السياسي 
الدولـــي. وبدأت منذ طفولة تأســـيس 
المجتمعات، مرورا بنشوء العلاقات 
بيـــن الدول، ولم تتوقـــف كثيرا أمام 
رغبـــة البشـــرية فـــي إنشـــاء قضاء 
دولـــي، اكتفاء بالإشـــارة إلى حرص 
”المجتمعـــات القديمـــة“ علـــى وضع 
قواعـــد حاكمـــة لســـلوك المحاربين، 

فمصر القديمة أرســـت قواعد ”الأعمال 
تحريـــر  لتنظيـــم  للرحمـــة“،  الســـبعة 
الأســـرى، ودفن القتلى. وفـــي بابل قام 
ســـيديزياس  بمحاكمة  بختنصر  الملك 
ملك يودا المهـــزوم. وأثيرت في مؤتمر 
فيينـــا عـــام 1815، للمرة الأولـــى، فكرة 
إجـــراء محاكمة دولية لعقـــاب نابليون 
على حروبه التي ”ارتكب خلالها أبشع 
الجرائـــم ضـــد جيرانه“. ونظـــرا لعدم 
وجـــود قواعـــد نظرية دولية مســـتقرة 
للاتفـــاق على ماهيـــة جرائـــم الحرب، 
ورغبـــة الحلفـــاء فـــي عـــدم المســـاس 
بالســـيادة الوطنية، فقـــد انتهى الرأي 
إلى ســـجن نابليون ونفيـــه في جزيرة 
سانت هيلينا التي مات فيها عام 1821.

وظل طغيان الاعتبارات السياســـية 
علـــى إنشـــاء محاكمات جنائيـــة دولية 
الثانيـــة،  ”العالميـــة“  الحـــرب  حتـــى 
انطلاقـــا من حصانـــة رؤســـاء الدول، 
ولهـــذا رفضـــت هولندا تســـليم قيصر 
ألمانيا غليـــوم الثاني إلى الحلفاء بعد 
”العالمية“ الأولى، وجادلت هولندا بأن 
جريمته سياســـية. ولـــم ينجح الحلفاء 

في محاكمته.
الاعتبـــارات  أن  المؤلفـــة  تســـجل 
السياســـية أدت ”دورا بـــارزا فـــي عدم 
محاكمـــة الأتراك علـــى ارتكابهم لجرائم 
القتل الجماعي ضـــد المواطنين الأرمن 
عـــام 1915“. وقـــد نصت معاهدة ســـيفر 
عام 1920 بين تركيا والحلفاء على تعهد 
الحكومـــة العثمانيـــة بتســـليم مرتكبي 
المذابح؛ لمحاكمتهم في محكمة يشكلها 
الحلفـــاء. ولـــم تتشـــكل المحكمـــة؛ لأن 
معاهـــدة لـــوزان عـــام 1924 ”نصت على 
إعلان العفو الشـــامل عن جميع الجرائم 
المرتكبـــة بيـــن عامـــي 1914 و1922 في 
صفقة سياسية مع تركيا“، للحفاظ على 
الإدارة السياسية الجديدة المنحازة إلى 

الغرب بقيادة كمال أتاتورك.
في عام 1872 كان الفقيه السويسري 
موينيـــر أول من نـــادى بإنشـــاء تنظيم 
قضاء دولي، واقترح أن تتشكل المحكمة 
من خمســـة قضـــاة، يعيـــن المحاربون 
اثنيـــن منهم، ويعين الثلاثة من قبل دول 
محايـــدة. ولم يلـــق الاقتـــراح قبولا، ثم 
كانت اتفاقية لاهاي الثانية عشـــرة عام 
1907 أول تمهيد للمحاكم الدولية. ولكن 
التاريخ يشـــهد بأن المنتصرين ينجون 
من المثول أمام محاكم محلية أو دولية.

فقـــد كانت قـــوات الدفـــاع الألمانية 
توشـــك أن تستســـلم، فعاجلتهـــا قوات 
الحلفاء بقصف مدينة درسدن. تم نسف 
المدينـــة، وقتـــل أكثـــر مـــن 25 ألفا، في 
سلوك استعراضي ليس له داع؛ فالحرب 
تكاد تنتهي ومعهـــا أدولف هتلر. وعلى 
الضفـــة الأخرى ارتكبـــت أميركا جريمة 
إلقـــاء قنبلتيـــن نوويتين فـــوق مدينتيْ 
هيروشـــيما وناغازاكي، إرضاء لكبرياء 
الأميركي  الرئيـــس  لخصهـــا  عســـكرية 
هـــاري ترومان بقوله ”العالم الآن أصبح 
في متنـــاول أيدينا“. وكانت فرنســـا قد 
وعـــدت الجزائريين بالاســـتقلال، وبعد 
انتهـــاء الحرب التي شـــارك فيها الآلاف 

مـــن الجزائريين في تحريـــر باريس من 
الغزو النازي، أنكرت بطولاتهم، وطالبوا 
بالحريـــة فـــي مظاهـــرات ســـلمية، فلم 
يتأخر الجيش الاســـتعماري الفرنســـي 
عـــن ارتكاب مذابـــح بلـــغ ضحاياها 45 
ألف شـــهيد، في مدن قســـنطينة وقالمة 

وسطيف عام 1945.
الثانية 14  خلفت الحرب ”العالمية“ 
مليونا من القتلى والجرحى والأسرى، 
المشـــردين  مـــن  الملاييـــن  ومعهـــم 
والمشـــوهين، وأســـهمت الدعوات إلى 
معاقبة كبار مجرمي الحرب في إنضاج 
نصـــوص وأحـــكام القانـــون الدولـــي. 
ولا يفـــوت الدكتـــورة ســـماء ســـليمان 
مؤلفة الكتـــاب القول إنـــه ”على الرغم 
من أن مرتكبي تلـــك الفظائع والأهوال 
كانـــوا مـــن قبـــل كل مـــن دول المحور 
والحلفـــاء، إلا أنه لم يؤخذ في الاعتبار 
غير جرائـــم دول المحور“، وتم تجاهل 
المحاكمة“،  ”تستوجب  للحلفاء  جرائم 
وتضافـــرت همـــم المنتصرين لإنشـــاء 
وكان  وطوكيـــو.  نورمبـــرغ  محكمتـــي 
تشرشـــل وروزفلت وستالين قد عزموا، 
في مؤتمـــر يالطا في فبراير 1945، على 
محاكمة مجرمـــي الحرب ”أمام محكمة 
دولية عســـكرية“، ونصت اتفاقية لندن 
فـــي 8 أغســـطس 1945 علـــى ”إنشـــاء 
محكمة عســـكرية دولية فـــي نورمبرغ 
لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان“، 

في تطبيق لعدالة المنتصرين.

نورمبـــرغ  محاكمـــات  انتصـــرت 
للاعتبـــارات القانونية، ونســـفت مبدأ 
السيادة في سبيل تحقيق العدالة، وهو 
ما ســـيمتد لاحقا إلـــى زوال الحصانة 
عن رؤســـاء الدول، وعـــدم إعفائهم من 
المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم 
دوليـــة، وبخاصة بعد انتهـــاء الحرب 
الباردة. ففي مايو 1993 أُنشئت محكمة 
ســـلوبودان  لمحاكمـــة  يوغســـلافيا، 
ميلوســـيفيتش عما ارتكبـــه من جرائم 
أثناء رئاســـته لجمهورية يوغســـلافيا 
الاتحادية، وكان قـــرار اتهامه بارتكاب 
جرائم دولية ”أول قرار ضد رئيس دولة 
في تاريـــخ المحاكم الجنائية الدولية“، 

وقد توفي قبل انتهاء المحاكمة.

الأحد 2020/11/22
7السنة 43 العدد 11889

سعد القرش
روائي مصري

محكمة الحريري.. صراع إرادات بين القانون والسياسة

الحقيقة غير المكتملة

أول محكمة في الشرق الأوسط تحقق في عمل إرهابي كـ«قضية ضد الإنسانية»
شــــــكلت عملية محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري مسارا 
قضائيا طويلا، تداخلت فيه العوامل السياســــــية والقانونية، وبرز بشــــــكل 
جلي في أطوارها صراع إرادات بين القانون والسياسة، حيث اختلفت عن 
محاكم نورمبرغ وطوكيو أو تلك المحاكم التي شــــــكلها المنتصرون لمحاكمة 
مجرمــــــي الحروب. وتبحث الخبيرة في العلاقات الدولية ســــــماء ســــــليمان 
فــــــي كتاب لها كيف تداخلت الاعتبارات السياســــــية في المحاكمات الدولية 

لمجرمي الحرب.

المؤلفة المصرية سماء سليمان 
تستخدم منهج التحليل القانوني 

في ضوء الموقف السياسي 
الدولي في كتابها «محكمة 

لبنان.. بين العدالة والسياسة»

الاعتبارات السياسية أدت 
دورا بارزا في عدم محاكمة 

الأتراك على ارتكابهم 
لجرائم القتل الجماعي ضد 

الأرمن عام 1915

أسرار

لبنانيا قاضيا
ـكلت الدائــــرة 
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ة
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يم 

لــــى 
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الحكومــــة اللبنانية. 
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”بناء  الوزراء اللبنانــــي، 14 فبراير 2005،

على رغبة أميركية 
وفرنسية“،
وسحبت
الولايات 
المتحدة
سفيرتها

ب ب
على استعادة الثقة بسيادة القانون، ”في

بلد اســــتخدمت
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